
72 
 

 

 جامعة الجزائر -بكلیة الحقوق  أستاذة-سعیود زهرة 

القانوني للأمین العام للبلدیة في ظل المرسوم التنفیذي رقم  المركز

حسب المعیار العضوي 2016دیسمبر  13المؤرخ في  320_16  

 

 

 

 

  : ملخصلا

یلعب الأمین العام للجماعات الإقلیمیة دورا هاما في إدارة و تسییر هذه الأخیرة    

، الأمر الذي باحتیاجاته الأدرىرب للمواطن و لا سیما منها البلدیة لكونها  الأق

جعل منصب الأمین العام یعرف عدة تطورات في النصوص القانونیة المنضمة له 

  13المؤرخ في  320_16و التي كان أخرها المرسوم التنفیذي رقم 

.، المتضمن الأحكام الخاصة المطبقة على الأمین العام للبلدیة 2016دیسمبر  

 10_11المرسوم جاء كتطبیق لقانون البلدیة  غیر أنه بالرغم من أن هذا    

، المتعلق بقانون البلدیة ، الذي صدر من 2011یونیو سنة  22المؤرخ في 

مین العام عتبر الأإنه أنظام اللامركزیة إلا  زأجل تكریس الدیمقراطیة و تعزی

، )طبیعة منصبه (المعیار العضوي  ري و ذلك حسباتركیز إد للبلدیة هیئة عدم

 التي تعیین الطریقة  إعتماد ، و وظیفة علیا للدولة من جهة  اعتبارهل من خلا 

الإدارة المركزیة علیها سواء بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة من جهة  استحوذت

الذي أصبح مركزیا أكثر منه  و مر الذي انعكس على نوعیة التسییرأخرى، الأ

تسییر لامركزي مقارنة بما كان قبل صدور هذا المرسوم و هو ما یعتبر تعزیزا 

.لنظام المركزیة على حساب نظام اللامركزیة الاداریة   

  

.الأمین العام ،هیئة ، عدم تركیز الاداري: الكلمات المفتاحیة  
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The title of the article: the legal status of  The Secretary 
General of the Municipality under  decree  executive 

No16_320 dated 13 december 2016  according to the organic 
standard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Summary  :  

 

 The secretary-general of the regional groups plays an important 
role in the administration and managing this latter, especially the 
municipality, the closest to the citizen and aware of its needs. This 
has made the Secretary-General's office known as a number of 
developments in the legal texts annexed to it, most recently 
Executive Decree No. 16_320 of 13 which includes the special 
provisions applicable to the Secretary-General of the Municipality. 

However, despite the fact that this decree came as an application of 

municipal law 11_10 of 22 June 2011, on the municipal law, which 

was promulgated in order to consolidate democracy and 

strengthen the system of decentralization, he considered the 

general secretary of the municipality a non-administrative body, 

And the adoption of the method of appointment, which the central 

administration will return to, whether directly or indirectly, on the 

other hand, reflected on the quality of governance, which has 

become a central rather than the conduct of the decentralized 

structure compared with the publication of this decree and what is 

considered to enhance the central system at the expense of the 

system of administrative decentralization . 

Key words  : secretary Genera ,Municipality, non administrative 

focus 
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  :مقدمة

مبدأ الجمع بین نظام المركزیة  تطبق الدولة الجزائریة باعتبارها دولة نامیة

الإداریة ونظام  اللامركزیة الإداریة معا مثل كل دول العالم الحدیث، لكن للجزائر 

أسلوبها الخاص في تحدید نطاق ومجال كل من النظامین، حیث تتبع سیاسة 

إستراتیجیة عامة في مجال تطبیق  مبدأ الجمع بین أسلوب ونظام المركزیة الإداریة 

  .اللامركزیة الإداریةوأسلوب 

داریة في ید وتركیز كافة مظاهر الوظیفة الإجمع ویقصد بالمركزیة الإداریة 

، وتأخذ 1أخرىن  تشاركها  في ذلك هیئات أالسلطة المركزیة و حدها دون 

المركزیة في الواقع عدة صور وأشكال حسب درجة حصر وتركیز وجمع الوظائف 

وصورة  2عاصمة، تمثلت في صورة التركیز الإداريالإداریة بید السلطة المركزیة بال

  : المركزیة الإداریة على أركان هي ، ویقوم نظام3عدم التركیز الإداري 

تركیز السلطة الإداریة بین أیدي الإدارة المركزیة، غیر أن هذا لا یعني أن _

المحال یقوم الوزیر المختص بكل صغیرة وكبیرة في إقلیم الدولة لأن هذا الأمر من 

تحقیقه في أرض الواقع العملي، بل القصد من ذلك أن یتولى الإشراف والهیمنة 

على معاونیه مهما اختلفت مستویاتهم، سواء وجدوا في العاصمة أو في بقیة أجزاء 

  .الإقلیم

، 4خضوع موظفي الحكومة المركزیة لنظام السلم الإداري والسلطة الرئاسیة _

في سلم إداري یعلوه الوزیر الذي یملك سلطة التعین ویتجسد هذا الخضوع والسلطة 

  .ویحتل فیه الموظف مرتبة المرؤوس أو التابع

أما اللامركزیة الإداریة فهي النظام الذي یقوم على توزیع السلطات والوظائف  

، وهیئات ووحدات إداریة أخرى إقلیمیة أو )الحكومة(الإداریة بین الإدارة المركزیة 

انونا عن الإدارة المركزیة بمقتضى اكتسابها للشخصیة المعنویة، مصلحیة مستقلة ق

  .5مع بقائها خاضعة لقدر معین من رقابة تلك الإدارة 
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  6الإقلیمیة داریة إلى نوعین هما اللامركزیةوینقسم نظام اللامركزیة الإ

  :، كما یقوم نظام اللامركزیة الإداریة على الأركان التالیة7واللامركزیة المرفقیة

  .الاعتراف بوجود مصالح محلیة متمیزة عن المصالح الوطنیة_

  .إنشاء أجهزة محلیة منتخبة ومستقلة لإدارة وتولي تلك المصالح_

  .خضوع تلك الأجهزة  لدى قیامها بتلك المصالح لرقابة الإدارة المركزیة_ 

، نجده ینص في الفقرة الأولى من 20168لدستور الجزائري لسنة لوبالرجوع 

ما یعني ، "الجماعات الإقلیمیة للدولة هي البلدیة والولایة": على أن 16 المادة

أنه قد نص على اللامركزیة الإقلیمیة أما اللامركزیة المرفقیة فلم ینص علیها ومن 

البلدیة "، كما أضافت الفقرة الثانیة من نفس المادة أن9ثم لیس لها أساس دستوري

المؤرخ في  10_11أخر قانون للبلدیة رقم ، وبرجوعنا إلى "هي الجماعة القاعدیة

، نجد المادة الثانیة منه تعرف 10، المتعلق بقانون البلدیة2011یونیو سنة  22

القاعدة الإقلیمیة للامركزیة ومكان مشاركة المواطن في تسییر " البلدیة على أنها

، زیادة على ذلك یعتبر الانتخاب ركن جوهري في نظام "الشؤون العمومیة

من نفس  17، وهو ما تؤكده المادة  11مركزیة الإقلیمیة ومن ثم البلدیة اللا

یمثل المجلس المنتخب قاعدة اللامركزیة، ومكان مشاركة "الدستور بقولها 

  ."المواطنین في تسییر الشؤون العمومیة

السالف  10_11من قانون البلدیة رقم  15وتتكون البلدیة حسب  نص المادة 

الذكر من هیئة مداولة تتمثل في المجلس الشعبي البلدي، وهیئة تنفیذیة یرأسها 

رئیس المجلس الشعبي البلدي، بالإضافة إلى إدارة ینشطها الأمین العام للبلدیة 

 61إلى  16لمواد من ، وقد خصص المشرع ا12تحث سلطة رئیس البلدیة 

لإدارة  132إلى  125والمواد من 13للرئیس 102إلى  62للمجلس والمواد من 

البلدیة و التي منها أربع مواد خاصة بالأمین العام للبلدیة بصفة مباشرة وهي المواد 

  إدارةالعام كهیئة  الأمین،  و یرجع النص على ) 129و  128و  127و 125(

 السیئلواقع البلدیات الكارثي  الناتج عن التسییر   2011في قانون البلدیة لسنة 
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الذي جعل الدولة  الأمرمن قبل المنتخبین المحلیین قبل صدور هذا القانون ، 

العام صلاحیة التسییر من اجل تغییر واقع  الأمین إعطاءالجزائریة تؤكد على 

لتنمیة المحلیة ، البلدیات و تقدیم الخدمات اللازمة للمواطن ، و من ثم النهوض با

السالفتین الذكر كیفیات تطبیقهما إلى التنظیم،  128و  127وقد أحالت المادتان 

المؤرخ في  320_16بموجب المرسوم التنفیذي رقم  2016الذي صدر في سنة 

، المتضمن الأحكام الخاصة المطبقة على الأمین العام 2016دیسمبر  13

ل لكل أصناف الأمین العام للبلدیة، ، ویعتبر أول مرسوم خاص وشام14للبلدیة

غیر أن مركز الأمین العام  بصدور هذا المرسوم بات یطرح  عدة إشكالات من 

الناحیة القانونیة  لاسیما منها ما یتعلق بطبیعة منصبه وكیفیة وشروط تعینه 

  .مقارنة بما كان معمول به قبل صدور هذا المرسوم

بصفة عامة و البلدیة بصفة خاصة   یمیةالإقلو یلعب الأمین العام للجماعات  

یحقق التنمیة المحلیة في عدة  أندور فعال في  تحقیق التسییر الذي من شأنه 

عدم توفر المنتخبین المحلیین على الخبرات و  إطارمجالات ، لا سیما في 

نظام  إطارالكفاءات اللازمة في مجال التسییر لاسیما منه التسییر الحدیث  في 

ما : لالكترونیة ، و علیه سنعالج هذا الموضوع انطلاقا من الإشكالیة التالیةا الإدارة

هو المركز القانوني للأمین العام للبلدیة في ضوء المرسوم التنفیذي رقم 

، المتضمن الأحكام الخاصة المطبقة 2016دیسمبر  13المؤرخ في  320_16

هل یعتبر رة أخرى  وبعبا  على الأمین العام للبلدیة حسب المعیار العضوي ؟

حسب المعیار ) إدارة مركزیة(الأمین العام للبلدیة هیئة عدم تركیز إداري 

  العضوي ؟

  :ستكون الإجابة على هذه الإشكالیة وفقا للخطة التالیة

مزاحمة الإدارة المركزیة للإدارة اللامركزیة في تحدید طبیعة  :المبحث الأول

  منصب الأمین العام للبلدیة و اثر ذلك على التسییر
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المزج بین الطابع المركزي و اللامركزي لمنصب الأمین العام  :المطلب الأول

  للبلدیة 

وج المزج بین التسییر المركزي و اللامركزي كأثر للطابع المزد: المطلب الثاني

  لمنصب الأمین العام للبلدیة 

  إنفراد الإدارة المركزیة بتعین الأمین العام للبلدیة :المبحث الثاني

  مركزیة  متدرجة في تعیین الأمین العام للبلدیة :المطلب الأول

 فرض شروط تعیین  تتلاءم وطبیعة الإدارة المركزیة: المطلب الثاني

للإدارة اللامركزیة في تحدید طبیعة مزاحمة الإدارة المركزیة : المبحث الأول

  منصب الأمین العام للبلدیة و اثر ذلك على التسییر

 8مادة موزعة على  30السالف الذكر  320_16تضمن المرسوم التنفیذي رقم 

فصول ، وخصص الفصل السادس منه لكیفیات تعیین الأمین العام وشروطه وذلك 

نصت على طبیعة منصب  19ة ، غیر أن  الماد) 25إلى  19من (في المواد 

الأمین العام للبلدیة  قبل تحدید كیفیة التعین وشروطه في باقي المواد، على هذا 

الأساس سنتطرق في البدایة إلى مدى لامركزیة طبیعة منصب الأمین العام للبلدیة 

، ثم أثر طبیعة منصب الأمین العام )المطلب الأول(باعتباره موظف لدى البلدیة 

  ) . المطلب الثاني(التسییر على نوعیة

المزج بین الطابع المركزي و اللامركزي لمنصب الأمین العام : المطلب الأول

  للبلدیة

كان منصب الأمین العام یأخذ  320_16قبل صدور المرسوم التنفیذي رقم 

طبیعتین، وهما منصب عال في الإدارة البلدیة ووظیفة علیا في الإدارة البلدیة، 

، 1990یولیو سنة  25المؤرخ في  230_90ن أن المرسوم رقم وذلك بالرغم م

الذي یحدد أحكام القانون الأساسي الخاص بالمناصب والوظائف العلیا في الإدارة 
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، لم یتناول الأمین العام للبلدیة كوظیفة علیا أو كمنصب عال، رغم أن 15المحلیة

  .16البلدیة هي أیضا إدارة محلیة إلى جانب الولایة 

سنتناول كل طبیعة لهذا المنصب على حدى وذلك قبل صدور المرسوم  وعلیه

 .السالف الذكر ثم في ضوئه 320_16رقم 

طبیعة منصب الأمین العام للبلدیة قبل صدور المرسوم التنفیذي رقم : أولا

16_320.  

  :اتخذ منصب الأمین العام للبلدیة في هذه الفترة طبیعتین وهما

  ب عال في البلدیة منصب الأمین العام كمنص: 1

لم یورد المشرع تعریفا  للمنصب العال عدا أنه قام بسرد هذه المناصب  العلیا 

المناصب " التي تقع في الفصل الأول المعنون 117في الإدارة البلدیة في المادة 

بأحكام تطبیق على المناصب " من الباب الرابع المعنون"الإدارة البلدیة  العلیا في

فبرایر  2المؤرخ في  26_91من المرسوم  التنفیذي  رقم "ارة البلدیة العلیا في الإد

، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمین إلى قطاع 1991

  :، ،و هي كما یلي17البلدیات

  نسمة100.00أو یقل عدد سكانها عن الأمین العام للبلدیة التي یساوي_ 

  .رئیس القسم_

  .المدیر_

  .رئیس المصلحة_

  .رئیس المكتب_

  ".رئیس الفرع_
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وعلیه یعتبر منصب الأمین العام للبلدیات  التي یساوي  أو یقل عدد سكانها 

نسمة منصب عال في الإدارة البلدیة حسب ما جاء في المادة  100.000عن 

  .المذكورة أعلاه 117

  منصب الأمین العام كوظیفة علیا في الإدارة البلدیة: 2

من المرسوم التنفیذي رقم  الأولىالعلیا فقد نصت المادة  أما بالنسبة للوظائف  

، الذي حدد قائمة الوظائف العلیا للإدارة  1991فبرایر  2المؤرخ في  27_91

  :البلدیة الوظائف العلیا الأتي ذكرها الإدارةتحدث بعنوان ": ،على أنه 18البلدیة 

  . كاتب عام للمجلس الحضري و التنسیق_

  ."نسمة  100.000التي یفوق عدد سكانها كاتب عام لبلدیات _

انطلاقا من هذه المادة یعتبر منصب الأمین العام وظیفة علیا في الإدارة البلدیة 

نسمة ،  100.000وذلك بالنسبة للكاتب العام للبلدیات التي یفوق عدد سكانها

 والكاتب العام للمجلس الحضري للتنسیق ، وتجدر الإشارة على أنه قد ظهر الأمین

العام بتسمیة الكاتب العام للمجلس الحضري للتنسیق  في ظل هذا المرسوم 

السالف الذكر نصت  08_90من قانون البلدیة رقم  177التنفیذي لأن المادة 

على أن تنظیم بلدیات ولایة الجزائر سیكون في شكل مجالس تنسیق بین البلدیات 

ن نظام مدینة الجزائر ، وذلك بعدما تم التحول م"مجالس تنسیق حضریة"تدعى 

  .19إلى نظام ولایة الجزائر

ویضم كل مجلس تنسیق عدد معین من البلدیات  حسب المادة الأولى من  

المتضمن تنظیم مجالس التنسیق الحضري لولایة   207_90المرسوم التنفیذي رقم 

،و یسیر كل مجلس تنسیق من طرف مجلس بلدي، كما نصت 20الجزائر وسیرها

ن نفس المرسوم  على وجود  الكاتب العام الذي یعمل تحث سلطة م 12المادة 

رئیس مجلس البلدیات، غیر أن هذا المرسوم لم یدم طویلا باعتبار أن الجزائر 

وإعلان  1990مرت بمراحل استثنائیة، وذلك بعد وقف المجالس الشعبیة في جوان 
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، 1992فیفري  9المؤرخ في  44_92حالة الطوارئ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

المتضمن حالة الطوارئ، أین تم حل المجالس الشعبیة ونظمت البلدیات وفق 

مندوبیات تنفیذیة، تشمل أعضاء معیین من قبل الوالي المختص من بین الموظفین 

ماي  31المؤرخ في  15_97، أین صدر الأمر 1997الأعوان إلى غایة سنة 

فظة الجزائر الكبرى، الذي ألغى  الذي یحدد القانون الأساسي الخاص بمحا 1997

من قانون البلدیة ) المتعلقة بمجالس التنسیق الحضري( 181الى 177المواد من 

  . السالف الذكر 08_90رقم 

 15المؤرخ في  480_97أما الأمین العام فقد صدر المرسوم التنفیذي رقم 

صل المتضمن تنظیم محافظة الجزائر الكبرى، الذي خصص له الف 1997دیسمبر

، غیر أن 22، كما أنه تضمن تسمیة الأمین العام لا الكاتب العام 21الأول كاملا

السالف الذكر وما تبعه من مراسیم  قد ألغیت بعد قرار  15_97الأمر رقم 

، الذي قضى  2000فبرایر  27في  2000_م د_ق أ_2المجلس الدستوري رقم 

، ثم صدر الأمر 1996سنة من دستور  15بعدم دستوریة لمخالفتها أحكام المادة 

،المتعلق بإدارة ولایة الجزائر  2000مارس  1المؤرخ في  01_2000رقم 

والبلدیات التابعة لها ، وقد أخضع هذا الأمر البلدیات لقانون البلدیة و الولایات 

  .لقانون الولایة 

، والمادة  26_91من المرسوم التنفیذي  رقم  117من خلال مقارنة  المادة 

السالفتین الذكر نجد أن المشرع قد  27_91من المرسوم التنفیذي رقم   الأولى

أطلق تكیفین مختلفین على طبیعة منصب الأمین العام، حیث أطلق على منصب 

نسمة صفة  100.000الأمین العام للبلدیات التي یساوي أو یقل عدد سكانها عن 

اتب العام للبلدیات ، في حین أطلق على منصب الكمنصب عال في الإدارة البلدیة

نسمة وكذلك الكاتب العام للمجلس  100.000التي یكون عدد سكانها یفوق 

، وقد كان على المشرع  من وظیفة علیا للإدارة البلدیةالحضري و التنسیق صفة 

الناحیة الشكلیة أن یوحد التسمیة التي یطلقها على نفس المنصب عوض استعمال 
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،لاسیما وأن المرسومین  قد صدرا )كاتب عام أمین عام،(تسمیتین لنفس المنصب

  . في نفس الیوم و في نفس الجریدة الرسمیة

كما تجدر الإشارة إلى أنه بالرغم من أن المشرع في  المرسومین التنفیذیین 

السالفین الذكر قد استعمل وصف منصب عال في الإدارة البلدیة ووصف وظیفة 

السالف  230_90ن، إلا أن  المرسوم  رقم علیا في الإدارة البلدیة بمعیین مختلفی

الذكر بالرغم من أنه جاء بعد المرسومین من حیث التاریخ إلا انه لم یمیز في 

مضمونه بین الوظیفة العلیا والمنصب العال رغم تضمنه المصطلحین معا في 

عنوانه، زیادة على أنه لم ینص على الأمین العام للبلدیة لا بصفته منصب عال 

  .ته وظیفة علیا  في الإدارة المحلیة كما سلف بیانهولا بصف

طبیعة منصب الأمین العام للبلدیة في ظل المرسوم التنفیذي رقم : ثانیا

16_320  

على  19نصت المادة  السالف الذكر، 320_16بصدور المرسوم التنفیذي رقم 

ا  طبیعة منصب الأمین العام للبلدیة بصفة شاملة مقارنة بما كان موجود سابق

  :وظیفة الأمین العام للبلدیة": حیث جاء نصها كما یلي

  .نسمة 100.000وظیفة علیا للدولة في البلدیات التي یفوق عدد سكانها _

نسمة أو  100.000منصب عالي في البلدیات التي یساوي عدد سكانها _

  ." یقل عنه

في  من خلال قراءة هذه المادة نلاحظ من الناحیة الشكلیة تناقض حیث أنه 

بدایة المادة نص المشرع على أن المادة ستتناول وظیفة الأمین العام، وهو ما 

، ثم استعمل أسلوب )الوظیفي(یعني نشاط الأمین العام حسب المعیار المادي أي 

التعداد ما یعني أنه سیذكر أنواع  الوظائف أو تكیف طبیعة وظیفة  الأمین العام، 

ة وظیفته من جهة، وطبیعة منصبه من جهة غیر أنه لم یقم بذلك، بل كیف طبیع

  .أخرى
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، وذلك حسب المعیار المادي وظیفة علیا للدولة في البلدیاتإذ كیفه بأنه 

نسمة  100.000للأمین العام للبلدیات التي یفوق عدد سكانها  بالنسبة) النشاط(

حسب المعیار العضوي  بالنسبة  البلدیات فيمنصب عال من جهة، وبأنه 

نسمة أو یقل عنه ، وهو ما یعني  100.000التي یساوي عدد سكانها للبلدیات 

أنه المشرع قد استعمل معیارین مختلفین لتحدید طبیعة وظیفة الأمین العام، وهنا 

معیارین مختلفین من  بالاعتماد علىنتساءل كیف یمكن تكیف وظیفة شخص 

لمعیار الوظیفي ا=الوظیفة العلیا(،)المعیار العضوي=المنصب العال(حیث النوع 

  ) .أي المادي

السالف  320_16من المرسوم  التنفیذي رقم  19كما أنه برجوعنا لنص المادة 

 la fonction supérieure "الذكر المحرر باللغة الفرنسیة نجده استعمل عبارة

 un poste supérieure، في حین استعمل عبارة  " وظیفة علیا"كترجمة لعبارة "

، وعلیه من الناحیة اللغویة فرق المشرع بین "منصب عال "كترجمة لعبارة  "

الوظیفة العلیا والمنصب العالي واعتبرهما طبیعتین مختلفین بالرغم  من خلطه 

  .حین اعتمد على معیارین مختلفین في التكیف كما سبق بیانه

و المرسوم  26_ 91وبمقارنة ما جاء به كل من المرسوم التنفیذي رقم  

السالف  320_ 16السالفین الذكر والمرسوم التنفیذي رقم 27_91 التنفیذي رقم

قد تضمن نفس التكیف الوارد في ) 19المادة (الذكر، نجد أن المرسوم الأخیر

، وذلك بالاعتماد على معیار الكثافة السكانیة للتمیز بین 23المرسومین معا نسبیا

  : طبیعتي منصب الأمین العام و ذلك على النحو التالي

  .نسمة 100.000ظیفة علیا للدولة في البلدیات التي یفوق عدد سكانها و _ 

نسمة او یقل  100.000منصب عالي في البلدیات التي یساوي عدد سكانها _

  .عنه

وعلیه فقد تكون طبیعة منصب الأمین العام إما وظیفة علیا للدولة في البلدیة  

السالفة الذكر،  19مادة أو منصب عال في البلدیة حسب الحالة كما نصت علیه ال
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غیر أن الاختلاف الجوهري فهو یتعلق بتكیف منصب الأمین العام للبلدیات التي 

وظیفة علیا للإدارة " نسمة، حیث لم یعد یحمل صفة 100.000یفوق عدد سكانها 

وهو ما نعتبره تدخل للإدارة "  وظیفة علیا للدولة في البلدیات"بل أصبح " البلدیة

المركزیة في نظام الإدارة اللامركزیة كما سیتم التطرق إلیه لاحقا، زیادة على عدم 

نصه على الكاتب العام للمجلس الحضري والتنسیق وذلك منطقیا بحكم إلغاء هذه 

المجالس كما سلف القول، غیر أن هذا التغیر في تكیف طبیعة المنصب الذي 

الإدارة المركزیة في شكل الدولة  إلى جانب البلدیة في شكل إدارة لا تدخلت فیه 

  .مركزیة سیؤثر لا محالا على طریقة التسییر كما سیتم بیانه في المطلب الموالي

المزج بین التسییر المركزي و اللامركزي كأثر للطابع المزدوج : المطلب الثاني

  لمنصب الأمین العام للبلدیة 

 19ونیة التي منحها المشرع لمنصب الأمین العام في المادة إن الطبیعة القان

وظیفة علیا السالف الذكر من خلال جعله  320_16من المرسوم التنفیذي رقم 

نسمة،  100.000بالنسبة للبلدیات التي یفوق عدد سكانها للدولة في البلدیة 

في البلدیة یجعلنا نطرح  تساؤل حول ما دخل الدولة إذا كان الأمین العام یعمل 

وتحث سلطة رئیس المجلس الشعبي البلدي ؟ ألا یعد جعل وظیفة الأمین العام 

قصد بها الدولة بمفهومها الضیق أي الإدارة ( وظیفة علیا تابعة للدولة 

لا المفهوم الواسع للدولة الذي " رئیس الجمهوریة والوزیر الأول والوزراء"المركزیة

مساسا  ")  والمؤسسات العمومیة ذات الطالع الإداريالدولة والولایة والبلدیة " یشمل

بنظام اللامركزیة التي تمنح هیئاتها الشخصیة المعنویة ومن ثمة استقلالیة التسییر 

بالإضافة إلى الاستقلالیة المالیة رغم خضوع هذه الهیئات للرقابة الإداریة من 

  طرف الإدارة المركزیة ؟

فة علیا في الإدارة البلدیة كما كان في وعلیه  كان من الأحسن ترك صفة وظی 

السالف الذكر حتى تبقى البلدیة محافظة على  26_91المرسوم التنفیذي رقم 
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لامركزیتها و لو نسبیا، لاسیما وأنها هي قاعدة نظام اللامركزیة وحتى لا یحدث 

  .تدخل للإدارة المركزیة في الإدارة اللامركزیة

 100.000لبلدیات التي یفوق عدد سكانها وعلیه فتكیف منصب الأمین العام ل

بأنه وظیفة علیا للدولة في البلدیة من شأنه أن  یجعله خاضع لسلطة التقدیریة 

خلال مساره المهني كأثر، حیث یتم فتح المجال للسلطة ) الإدارة المركزیة(للدولة

) البلدیة( التقدیریة للإدارة المركزیة على حساب السلطة التقدیریة للإدارة اللامركزیة

  10_11من قانون البلدیة رقم  15في إدارة وتسییر البلدیة التي منحتها المادة 

السالف الذكر إلى الأمین العام، بالرغم من أنها تمارس تحث سلطة رئیس المجلس 

شعبي البلدي، وذلك لكونه یقوم بوظیفة علیا للدولة التي هي إدارة مركزیة لا وظیفة 

على  هیئة عدم تركیز إداريي إدارة لامركزیة ، و من ثم فهو علیا للبلدیة  التي ه

مستوى البلدیة، كل هذا سیؤثر على تسییر البلدیة الذي سیكون  تسییرا مركزیا، 

عوض أن یكون تسییرها تسیرا محلیا من قبل البلدیة التي تعتبر قاعدة نظام 

التسییر نظرا اللامركزیة الإداریة، والذي یمنحها من المفروض استقلالیة في 

  . لتمتعها بالشخصیة المعنویة والذمة المالیة

أما بخصوص تكیف منصب الأمین العام للبلدیات التي تساوي أو یقل عدد 

وهو ما یعبر على السلطة  منصب عالي في البلدیةنسمة فهو  100.000سكانها 

ام ولو نسبیا التقدیریة للبلدیة  أي الإدارة اللامركزیة في المسار المهني للأمین الع

كأثر، لكونها تخضع للوصایة من طرف الوالي  الذي یعتبر هو الأخر عون من 

في صورة عدم التركیز الإداري، لاسیما أثناء ) الإدارة  المركزیة( أعوان الدولة

تمثیله لهذه الأخیرة كما سیتم توضیحه لاحقا، الأمر الذي یجعل التسییر لا مركزي  

تعین الأمین العام،كما سیتم توضیحه في المبحث  ولو نسبیا مقارنة بطریقة

  . الموالي
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  إنفراد الإدارة المركزیة بتعین الأمین العام للبلدیة: المبحث الثاني

تلعب طریقة تعیین الأمین العام وشروطها دورا كبیرا في تحدید المركز  

اول إبراز القانوني للأمین العام للبلدیة في النظام الإداري، على هذا الأساس سنح

مدى إنفراد البلدیة بتعیین الأمین العام لكونه موظف یعمل على مستوى إقلیمها 

، ثم )المطلب الأول(وتحث إشراف رئیس المجلس الشعبي البلدي لنفس البلدیة 

  ).المطلب الثاني(شروط تعین الأمین العام 

  مركزیة متدرجة في تعین الأمین العام للبلدیة : المطلب الأول

تطرق لمسالة التعین تجدر بنا الإشارة إلى أن المرسوم التنفیذي رقم قبل ال

السالف الذكر، قد نص على كیفیة تعیین الأمین العام للبلدیة وشروطه  320_16

في الفصل السادس منه وذلك بعد النص على الحقوق والواجبات في الفصل الثاني 

مشرع كون أن عملیة التعین الخ، وهو ما نعیبه على ال...والمهام في الفصل الثالث

تسبق مرحلة التمتع بالحقوق والواجبات من الناحیة الشكلیة والموضوعیة، فلا یمكن 

أن نكلف شخص بمهام إذا لم یتم تعینه في منصب بصفة رسمیة، وعلیه كان على 

المشرع أن یبدأ في تقسیماته من الناحیة الشكلیة بالتعیین ثم الحقوق والواجبات ثم 

  .الخ...المهام 

إن الانتخاب یعد "أما كیفیة تعین الأمین العام فیرى الفقیه  اندري دیلوبادییر 

معیارا لقیام اللامركزیة الإداریة، فتعتبر الإدارة لامركزیة متى كانت منتخبة، 

  .24"وتعتبر مركزیة متى كانت معینة من قبل السلطة المركزیة 

استنادا لمقولة الفقیه الفرنسي اندري دیلوبادییر سنحاول  تحدید المركز القانوني  

للأمین العام للبلدیة حسب طریقة التعین  لمعرفة مدى لامركزیة الأمین العام من 

  .مركزیته التي تجعل منه هیئة عدم تركیز على مستوى البلدیة

ذكر كان الأمین العام السالف ال  08_90برجوعنا إلى قانون البلدیة رقم  

، ومن ثم یتم تعینه من 60للبلدیة یعتبر موظف بلدي وذلك حسب نص المادة 
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من المرسوم  التنفیذي رقم  12طرف رئیس البلدیة وهو ما أكدت علیه المادة 

یوظف رئیس المجلس الشعبي :"السالف الذكر، التي نصت على أنه  26_91

ویسیرهم ویخضع قراراته للمراقبة القانونیة البلدي المستخدمین البلدیین ویعیینهم 

من هذه المادة یتبین أن صلاحیة  "المنصوص علیها في التنظیم الجاري به العمل

تعین وعزل وتسیر الحیاة المهنیة للأمین العام من اختصاص رئیس المجلس 

وذلك لكون أن رئیس البلدیة  للامركزیةالشعبي البلدي، وهو ما كان یعد انتصارا 

منتخب عند اختیاره لمساعدیه یتمتع بالحریة التي یخولها له نظام  شخص

اللامركزیة بالرغم من خضوعها لنوع من الوصایة من طرف المجلس الشعبي 

  .البلدي وذلك للحد من الآثار السلبیة لهذه الحریة

كان هناك مشروع تمهیدي لقانون  1999انه في سنة  إلى الإشارةو تجدر 

منه أن الأمین العام   87البلدیة، غیر انه لم یرى النور، وقد جاء في المادة 

 100.000لبلدیات المقر الرئیسي للولایة والبلدیات التي یزید عدد سكانها عن  

د سكانها عن یكون تعینهم  بمرسوم تنفیذي، بینما البلدیات التي یساوي أو یفوق عد

نسمة فیكون التعیین بموجب قرار وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة، أما  20.000

نسمة فیكون التعین بقرار من  20.000البلدیات التي یقل عدد سكانها عن 

  . 25الوالي

إن عدم قبول هذا المشروع شيء ایجابي نظرا لما تضمنه من مركزیة التعین 

السالف الذكر، الذي كان یكرس   08_90بلدیة رقم مقارنة بما كان في قانون ال

اللامركزیة  الفعلیة من خلال منح رئیس المجلس الشعبي البلدي صلاحیة التعین 

رقم  المرسوم التنفیذيلكونه هو الرئیس الإداري لهذه الهیئة دون سواه، غیر أن 

السالف الذكر قد تبنى تقریبا ما جاء في المشروع التمهیدي مع  320_16

اختلافات بسیطة، حیث میز هذا  المرسوم  في  تعین الأمناء العامون  وذلك على 

  :النحو التالي
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نسمة  100.000یعین الأمناء العامون للبلدیات التي یفوق عدد سكانها_ 

والأمناء العامون لبلدیات مقر الولایة  والأمناء العامون لبلدیات ولایة الجزائر  

ح من وزیر المكلف بالجماعات الإقلیمیة، أما إنهاء وذلك بعد اقترا مرسومبموجب 

  .26المهام فیكون بنفس الأشكال

نسمة أو  100.000یعین الأمناء العامون للبلدیات التي یساوي عدد سكانها _ 

المختص إقلیمیا ولكن بناء على اقتراح  الواليمن طرف  قراریقل عنه  بموجب 

التمعن في مضمون المادتین ،بعد 27من طرف رئیس المجلس الشعبي البلدي

  :نسجل الملاحظات التالیة

اعتمد أسلوب التعیین لا الانتخاب في كل  الحالات رغم أن الأمین العام _ 

  .یعمل على مستوى البلدیة

بالنسبة  لوسیلة تعین للأمناء العامون  للبلدیات التي یفوق عدد _ 

الولایة ، والأمناء نسمة و الأمناء العامون لبلدیات مقر  100.000سكانها

لكن ما یعاب هو  عدم تحدید  المرسوم،تمثلت في  العامون لبلدیات ولایة الجزائر،

نوع المرسوم إن كان مرسوم رئاسي أم تنفیذي ، كما لم تبین المادة الجهة المكلفة 

  .بطریقة مباشرة  28بإصدار المرسوم 

الف الذكر نجده الس 320_16وبرجوعنا إلى تأشیرات المرسوم التنفیذي رقم 

، ) 2فقرة  143والمادة  4_99( ینص على الدستور كتأشیرة وبالتحدید المواد

، وتاریخ نشر 20016دیسمبر سنة  13وباعتبار أن تاریخ نشر المرسوم  هو 

السالف الذكر هو  2016مارس من نفس السنة، فإن دستور 7الدستور هو 

منه نجدها  4_ 99مادة ، وبرجوعنا إلى ال1996المقصود ولیس دستور سنة 

یمارس الوزیر الأول زیادة على السلطات التي تخولها إیاه :"تنص على أنه 

یوقع المراسیم _ 4:......صراحة أحكام أخرى من الدستور الصلاحیات التالیة

  ".التنفیذیة
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یندرج تطبیق القوانین في : "فكان نصها كما یلي 2فقرة  143أما المادة 

  ".یعود للوزیر الأول المجال التنظیمي الذي

من خلال قراءة المادتین یتبین لنا أن الوزیر الأول هو المختص بتعیین الأمین 

باعتبار أنه هو المكلف بتطبیق القانون و  2فقرة  143العام استنادا إلى المادة 

  .ذلك في إطار المجال التنظیمي الممنوح له

نصت ) 4_99(المادة   طالما أنالمرسوم التنفیذي وسیلة التعین هي وعلیه 

الوزیر یوقع المراسیم التنفیذیة، وعلیه كان على المشرع تحدید وسیلة  على أن

التعین بدقة حتى لا یقع الخلط بین المرسوم التنفیذي الذي هو من اختصاص 

  .الوزیر الأول  والمرسوم الرئاسي الذي هو من اختصاص رئیس الجمهوریة

السالفة الذكر أن یكون التعین باقتراح من   20زیادة على ذلك اشترطت المادة  

الوزیر المكلف  بالجماعات الإقلیمیة، في هذا الصدد نتساءل ألا یعد وزیر الداخلیة 

عضو من ) وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة (المكلف بالجماعات الإقلیمیة 

خلیة أعضاء الإدارة المركزیة ومن ثم ما فائدة ربط التعین باقتراح وزیر الدا

  والجماعات الإقلیمیة طالما أن نفس الهیئة هي التي ستعین الأمین العام؟

وعلیه فطریقة التعین هذه نعتبرها تعد وتدخل للإدارة المركزیة على الإدارة  

التي من المفروض أن هیئاتها تتمتع باستقلالیة التسییر والتي ) البلدیة( اللامركزیة 

ما یؤكده الأستاذ رشید خلوفي عندما قال أن  منها تعین موظفیها بكل حریة، وهو

البلدان المتخلفة عادة ما تكون عواصمها ذات عمران عریق وباعتبارها المرأة "

وللحفاظ على هذه الصورة فتسییر هذه –الغیر حقیقیة -العاكسة لوضعیة البلاد

 كما حدد طرق "المدن یتم بطریقة شبه مباشرة من طرف الأجهزة المركزیة للإدارة

تدخل الإدارة المركزیة  في تعین أهم الأجهزة المحلیة المسیرة لها أو بربط هذه 

، وهو ما نجده  مجسد بالنسبة 29الخ...المجموعات مباشرة مع الإدارة المركزیة أو 

لطریقة تعیین الأمناء العامون لبلدیات ولایة الجزائر باعتبار أن ولایة الجزائر هي 

  .عاصمة الجزائر
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یتبین أن الأمین العام للبلدیة  في الحالات المنصوص علیها في من ما سبق 

یعتبر عون من أعوان الدولة  ومن ثمة فهو هیئة عدم تركیز إداري  20المادة 

على مستوي البلدیة و ذلك تبعا لطریقة التعین التي تنفرد بها الإدارة المركزیة دون 

  .الأشكالمنازع ، لاسیما وأن طریقة إنهاء المهام تكون بنفس 

أما بالنسبة لوسیلة تعین الأمناء العامون للبلدیات التي یساوي عدد سكانها _

وهو ما یعد تراجع في القیمة  القرارتمثلت في نسمة أو یقل عنه  100.000

المعیاریة لوسیلة التعین  مقارنة بالمرسوم التنفیذي الذي یحتل مكانة معتبرة مقارنة 

بالقرار، وذلك وأن كان یتماشى  مع نظام اللامركزیة  لكون القرار صادر من قبل 

ن الوالي الذي هو رئیس للولایة التي تعد هیئة لامركزیة إلى جانب البلدیة، إلا أ

الوالي معین من طرف رئیس الجمهوریة وهو مفوض الحكومة حسب نص المادة 

 30یتعلق بالولایة  2012فبرایر  21المؤرخ في  07_12من قانون رقم  110

  .الأمر الذي یجعله هیئة عدم تركیز إداري أكثر منه هیئة لامركزیة 

اح على بینما نجد دور رئیس المجلس الشعبي البلدي منحصر في مجرد الاقتر 

الوالي، ما یجعل إمكانیة قبول الوالي للاقتراح من عدم قبوله أمرا محتملا، وهو ما 

یعد تعدي على نظام اللامركزیة، لا سیما وأن البلدیة تتمتع بالشخصیة المعنویة 

التي من المفروض أنها تخولها الاستقلالیة، وحریة التصرف في تعین موظفیها في 

مركزیة بما فیها الوالي بكونه هیئة عدم تركیز إداري في حین ینحسر دور الإدارة ال

  . مجرد الرقابة الوصائیة

وعلیه تم التراجع عن لامركزیة التعین التي كانت مكرسة في قانون البلدیة رقم  

السالف الذكر وذلك من خلال استحواذ الإدارة المركزیة على عملیة  08_90

) بطریقة مباشرة( 20یة المذكور في المادة التعین سواء بالنسبة للأمین العام للبلد

  ).بطریقة غیر مباشرة( السالفتین الذكر 21أو الأمین العام المذكور في المادة

من قانون البلدیة   125والمادة  15كما أننا نجد تناقض بین كل من المادة  

السالف الذكر اللتان نصتا على أن الأمین العام یعمل تحث سلطة  10_11رقم 
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من   21و 20المجلس الشعبي البلدي، في حین منحت كل من المادة  رئیس

صلاحیة التعین وكذا إنهاء المهام لكل من  الوزیر الأول  320_16المرسوم رقم 

الذي هو إدارة مركزیة والوالي الذي هو هیئة عدم تركیز أكثر منه هیئة لامركزیة 

لبلدي الذي یبقى بغض النظر عن رأي رئیس المجلس الشعبي ا(حسب  الحالة 

، وعلیه كیف لرئیس المجلس الشعبي البلدي أن یمارس سلطته على )مجرد اقتراح 

شخص لا یقوم هو بتعیینه، زیادة عن أنه لا یمكنه أن ینهي مهامه في حالة عدم 

  .الخضوع لسلطته مباشرة إلا  بعد اقتراح ذلك على الوالي وقبول هذا الأخیر ذلك

ل أن ما یؤكد قولنا أن الأمین العام للبلدیة سواء كان  في ختام هذه النقطة نقو  

نسمة أو الأمناء العامون  في  100.000في البلدیات التي یفوق عدد سكانها 

بلدیات مقر الولایة  والأمناء العامون لبلدیات ولایة الجزائر أو الأمناء العامون 

ركیز إداري نسمة هو هیئة عدم ت 100.000للبلدیات التي یساوي أو یقل عن 

حسب طریقة التعین  التي یطبعها الطابع المركزي هو المرسوم التنفیذي رقم 

المتضمن القانون الأساسي الخاص  2011سبتمبر  20المؤرخ في  334_11

، الذي نصت مادته الثانیة  على إمكانیة   31بموظفي إدارة الجماعات الإقلیمیة

دارة الجماعات الإقلیمیة للعمل لدى استدعاء الموظفین الذین ینتمون إلى أسلاك إ

وقد . الإدارة المركزیة والمصالح غیر الممركزة للوزارة المكلفة بالجماعات الإقلیمیة

من نفس المرسوم أسلاك إدارة الجماعات الإقلیمیة، والتي منها  3حددت المادة 

رف ، ما یعني أن  الأمین العام عون یمكن الاستعانة به من ط32الإدارة العامة 

الوزارة التي هي إدارة مركزیة في كل مرة تحتاج إلیه لكونها هي من عینته سواء 

الوالي المادة ( أو غیر مباشرة) ضمنیا 20الوزیر الأول المادة (بطریقة مباشرة 

21.(  

  فرض شروط تعیین  تتلاءم وطبیعة الإدارة المركزیة: المطلب الثاني

مین العام للبلدیة فإن تعینه یخضع أما فیما یتعلق بشروط التعین في منصب الأ

لنوعین من الشروط ،شروط عامة یشترك فیها مع كل الموظفین في كل الرتب 
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والأسلاك وذلك استنادا مبدأ المساواة في تولي الوظیفة، وشروط خاصة ینفرد بها 

  :دون غیره من لا یتبعون نفس الرتبة وهي تتمثل فیما یلي

  الشروط العامة :أولا

  2006جویلیة  15المؤرخ في  03_06ه الشروط  الأمر رقم نص علي هذ

 :، وهي تتمثل فیما یلي33المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة

  شرط الجنسیة الجزائریة _ 1

منه على كل من  75السالف الذكر في المادة  03_ 06فرض الأمر رقم 

الجزائریة وذلك بغض النظر إن كانت یترشح للالتحاق بالوظیفة العمومیة الجنسیة 

  .أصلیة أم مكتسبة لاعتماده الأسلوب المرن في الصیاغة 

  شرط الصلاحیة الأدبیة_2

یقصد بها توفر جملة من الخصال تبعث على الثقة والاطمئنان لنزاهته وأمانته  

وقدرته على الالتزام بأخلاقیات الوظیفة العمومیة وهي لا تتحقق إلا بتوفر ثلاث 

  :شروط وهي

  .تمتع المترشح للوظیفة العمومیة بالحقوق المدنیة _أ

أن لا تحمل شهادة السوابق القضائیة ملاحظات تتنافى وممارسة الوظیفة _ب

  .المراد الالتحاق بها

  .عدم سبق الحكم علیه بجزاء التسریح أو العزل من الوظیفة العمومیة_ج

  الصلاحیة البدنیة والعقلیة _3

لاحیة اشترطت عدة شروط تتمثل في السن وقد حددته المادة لتحقیق هذه الص

سنة، والقدرة البدنیة وذلك من خلال  18من نفس الأمر السالف الذكر ب 75

  .شهادة طبیة، والقدرة الذهنیة غیر أن المادة لم تفصل في هذا  شرط الأخیر 

  )الكفاءة (شرط الصلاحیة الفنیة _4
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صلاحیات التي تتطلبها الوظیفة ، فكلما یرتبط هذا الشرط بالمسؤولیات و ال

كانت المسؤولیات أكبر زادت درجة أهمیة الصلاحیة الفنیة أو الكفاءة و سمي هذا 

بالوظیفة العمومیة و في المادة  للالتحاقبالمؤهلات المطلوبة  75الشرط في المادة 

  .34بالتأهیل 79

  شرط إثبات الوضعیة القانونیة اتجاه الخدمة الوطنیة _5

جب على المترشح إثبات وضعیته القانونیة إزاء الخدمة الوطنیة ،كما أكدت ی

المتعلق بالخدمة الوطنیة على أن كل مواطن لم  06_14من القانون  7المادة 

یبرر وضعیته اتجاه الخدمة لا یمكن أن یوظف في القطاع العام أو الخاص أو أن 

  .35یزاول مهنة أو نشاط حر

  الشروط الخاصة : ثانیا

زیادة على توفر الشروط العامة  في الموظف المرشح لمنصب الأمین العام ، 

السالف الذكر على شروط   2011من قانون البلدیة لسنة  127نصت المادة 

خاصة لابد من توفرها  لتعین الموظف في منصب الأمین العام، وتطبیقا لذلك 

 25إلى  22من   السالف الذكر في المواد 320_16نص  المرسوم التنفیذي رقم 

من نفس المرسوم على هذه الشروط، ویمكن تقسیمها إلى قسمین شروط خاصة في 

  .الحال العادیة و شروط خاصة في الحالة الاستثنائیة

   الشروط الخاصة بتعین الأمین العام في الحالة العادیة_ 1

من المرسوم التنفیذي رقم  24و  23و  22تضمنت هذه الشروط المواد 

  :لسالف الذكر وهي على النحو التاليا 320_16

نسمة أو أقل یعین  20.000بالنسبة للبلدیات التي یبلغ عدد سكانها _أ

  :الأمین العام من بین
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الموظفین المرسمین الذین ینتمون على الأقل إلى رتبة متصرف إقلیمي _1

من  سنوات) 3(ثلاث رئیسي للإدارة الإقلیمیة أو رتبة معادلة لها، الدین یثبتون 

  .الخدمة الفعلیة بصفة موظف

الموظفین الدین ینتمون إلى رتبة متصرف إقلیمي، مهندس دولة للإدارة _2

من الخدمة الفعلیة  سنوات) 5(خمسالإقلیمیة أو رتبة معادلة لها، الذین یثبتون 

  .36بهذه الصفة 

 50.000إلى  20.001بالنسبة للبلدیات التي یقدر عدد سكانها من _ب

 :الأمین العام من بین نسمة یعین 

الموظفین المرسمین الدین ینتمون على الأقل إلى رتبة متصرف إقلیمي _1

ثلاث رئیسي، مهندس رئیسي للإدارة الإقلیمیة أو رتبة معادلة لها، الذین یثبتون 

  .من الخدمة الفعلیة بهذه الصفة سنوات) 3(

ولة للإدارة الموظفین الذین ینتمون إلى رتبة متصرف إقلیمي، مهندس د_2

من الخدمة الفعلیة بهذه  سنوات) 6(ستالإقلیمیة أو رتبة معادلة لها، الذین یثبتون 

  .37الصفة 

 100.000إلى  50.001بالنسبة للبلدیات التي یبلغ عدد سكانها من _ج 

  :نسمة من بین

الموظفین المرسمین الذین ینتمون على الأقل إلى رتبة متصرف إقلیمي _1

) 3(ثلاثیسي للإدارة الإقلیمیة أو رتبة معادلة لها ،الذین یثبتون رئیسي، مهندس رئ

 .من الخدمة الفعلیة بهذه الصفة سنوات

الموظفین الذین ینتمون إلى رتبة متصرف إقلیمي، مهندس دولة للإدارة _ 2

من الخدمة الفعلیة بهذه  سنوات) 7(سبعالإقلیمیة أو رتبة معادلة لها، الذین یثبتون 

  .38الصفة 
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الشيء الملاحظ بخصوص هذه الشروط هو أنه فیما یتعلق بالموظفین 

المرسمین الذین یكونون برتبة متصرف إقلیمي رئیسي أو مهندس رئیسي للإدارة 

الإقلیمیة أو رتبة معادلة لها شرط الخدمة الفعلیة هو ثلاث سنوات بالنسبة لكل 

  .البلدیات بغض النظر عن الكثافة السكانیة لتلك البلدیة

أما بالنسبة لمدة خدمة الموظفین الذین ینتمون إلى رتبة متصرف إقلیمي أو 

مهندس دولة للإدارة الإقلیمیة أو رتبة معادلة  لها فقد اختلف الأمر حیث تغیرت  

مدة الخدمة الفعلیة بارتفاع عدد السكان و هذا منطقي حتى یكون المعین في 

جم الخدمات التي تكون البلدیة منصب الأمین العام ذو خبرة لازمة وذلك حسب ح

مطالبة بتوفیرها للموطنین نتیجة لارتفاع الكثافة السكانیة، لكن الشيء الذي یعاب 

على المشرع هو أنه إذا كانت مدة الخدمة المشترطة في الموظفین الدین ینتمون 

إلى رتبة متصرف إقلیمي،مهندس دولة للإدارة الإقلیمیة أو رتبة معادلة لها على 

) 5(خمسهي نسمة أو اقل  20.000ى البلدیات التي یكون عدد سكانها مستو 

فكیف تكون المدة المشترطة من الخدمة لنفس رتبة الموظفین  و نفس  سنوات

بالنسبة للبلدیات التي یكون عدد سكانها من  سنوات) 6(ست المنصب هي 

  نسمة؟ 50.000 إلى 20.001

عدد سكانها  ام بمهام بلدیة یكونهل تعتبر مدة سنة خبرة إضافیة كافیة للقی 

نسمة  20.000أكثر من الضعف مقارنة بالبلدیات التي یكون عدد سكانها یساوي 

  سنوات فقط ؟ 5أو أقل والتي كانت المدة المشترطة فیها هي 

الأخطر من ذلك هواننا نسجل نفس الملاحظ بخصوص البلدیات التي یكون 

والتي اشترط  في نسمة  100.000إلى  50.001من عدد سكانها یبلغ 

في منصبه  سنوات 7 الموظف الذي یمكن أن یعین أمینا عاما أن یكون قد عمل

  .فعلیا 

زیادة عن ذلك المشرع  لم یشترط صفة الترسیم في الموظفین برتبة متصرف 

إقلیمي أو مهندس دولة للإدارة الإقلیمیة أو رتبة معادلة لها الذین یمكن أن یعینوا 
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عام  في كل البلدیات بغض النظر عن عدد السكان، و هذا على في منصب أمین 

خلاف الموظف برتبة متصرف إقلیمي رئیسي ،مهندس رئیسي للإدارة الإقلیمیة أو 

رتبة معادلة لها ،الذي اشترط فیهم صفة الترسیم، فمن غیر المنطقي أن یعین 

نصب موظف  متعاقد غیر مرسم  مباشرة في منصب الأمین العام الذي هو م

عالي أو وظیفة علیا على حسب الحالة  كما سلف بیانه في المطلب السابق، و 

بالتالي كان على المشرع ذكر صفة الترسیم مادام أنه نص علیها سابقا حتى لا 

یفهم من النص أن شرط الترسیم غیر مطلوب في هذه الحالات ،لاسیما و أنه عاد 

موظفین و بنفس الرتبة  كما سنرى و أكد على  هذه الصفة لنفس ال 25في المادة 

  .لاحقا

  الشروط الخاصة بتعین الأمین العام في الحالة الاستثنائیة _  2

إمكانیة   25السالف الذكر في المادة  320_16أجاز المرسوم التنفیذي رقم 

سنوات  5تعین الأمین العام  من بین موظفو البلدیة  وذلك بصفة استثنائیة و لمدة 

 2016دیسمبر  15لمرسوم السالف الذكر و الذي نشر في تاریخ  من تاریخ نشر ا

  :حسب الشروط الخاصة التالیة

نسمة أو  20.000أن یعین الأمین العام للبلدیات التي یبلغ عدد سكانها _ أ

 50.000إلى  20.001أقل و الأمین العام للبلدیات التي یقدر عدد سكانها من 

ن ینتمون على الأقل إلى رتبة متصرف من بین الموظفین المرسمین الذی نسمة

) 3(ثلاثإقلیمي، مهندس دولة للإدارة الإقلیمیة أو رتبة معادلة لها،الذین یثبتون 

  .من الخدمة الفعلیة بهذه الصفة سنوات

إلى  50.001أن یعین الأمین العام للبلدیات التي یبلغ عدد سكانها من _ب

إلى رتبة  الدین ینتمون على الأقلالموظفین المرسمین  من بین  نسمة 100.000

متصرف إقلیمي، مهندس دولة للإدارة الإقلیمیة أو رتبة معادلة لها،الذین یثبتون 

  .سنوات من الخدمة الفعلیة بهذه الصفة) 5(خمس
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إن التمعن في هذه الشروط یجعلنا نتساءل إن كانت إمكانیة تعین الأمین العام 

یة تمس بمبدأ الأثر الفوري للقانون المنصوص للبلدیة في ظل هذه الحالة الاستثنائ

لا یسري القانون :" من القانون المدني، و التي تنص على أنه 2علیه في المادة 

القانون إلا  إلغاءإلا على ما یقع في المستقبل ولا یكون له اثر رجعي ولا یجوز 

  ." الخ...بقانون لاحق صراحة على هذا الإلغاء

  خرق لمبدأ المساواةتفتح هذه الطریقة المجال لحدوث  زیادة على ما تقدم  ألا 

السالف الذكر   03_06من الأمر  74المنصوص علیه في المادة  في التوظیف

یخضع التوظیف إلى مبدأ المساواة في الالتحاق بالوظائف " التي تنص على أنه

  ". العمومیة

نائیة الواردة كان الأجدر بالمشرع النص على الشروط في الحالة الاستث وعلیه

هو أول مرسوم خاص  320_16كحالة عادیة لاسیما وأن المرسوم  25في المادة 

سنوات  5یتضمن الأحكام المطبقة على الأمین العام للبلدیة بصفة شاملة ، و بعد 

یصدر تعدیل في هذه الشروط عوض اعتماده على هذه الطریقة  التي طرحت 

  .العدید من الإشكالات القانونیة

ا أن نوعیة شروط التوظیف العامة والخاصة تتلاءم وطریقة تعین الأمین كم   

العام للبلدیة، الذي یتلاءم وطبیعة النظام المركزي، والذي استحوذت الإدارة 

  .المركزیة علیها عن طریق اعتمادها أسلوب التعین
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  :الخاتمة

مما سبق یتبین لنا أن المركز القانوني للأمین العام للبلدیة في النظام الإداري  

الجزائري  عرف عدة تغییرات من خلال النصوص القانونیة المنضمة له التي كان 

، المتضمن 2016دیسمبر  13المؤرخ في  320_16أخرها  المرسوم التنفیذي رقم 

للبلدیة ، أین أصبح هیئة عدم تركیز  الأحكام الخاصة المطبقة على الأمین العام

  :إداري حسب المعیار العضوي، وذلك تبعا لعدة اعتبارات متعلقة ب

تزاحم ) الدولة( طبیعة منصب الأمین العام، حیث أصبحت الإدارة المركزي _ 

البلدیة فیه،  وذلك من خلال تكیفه على أنه وظیفة علیا للدولة في البلدیة التي 

نسمة، أین  أصبح للدولة وجود على مستوي  100.000یفوق عدد سكانها 

البلدیة، الأمر الذي  أثر على نوعیة التسییر، إذ أصبح  تسییرا مركزیا في الوقت 

، على خلاف مركزه في )محلي( الذي كان یجب أن یكون فیه التسییر لامركزیا 

عتبر نسمة  الذي ی 100.000البلدیات التي یكون عدد سكانها یساوي أو أقل من 

فیها الأمین العام مساعد لرئیس البلدیة من خلال اعتباره منصب عال في البلدیة، 

وهو ما ینعكس على التسییر الذي یتسم بأنه لا مركزي محلي حتى و إن كان ذلك 

  .نسبیا

طریقة التعین التي أصبحت مركزیة مقارنة بما كان قبل صدور المرسوم _

، وذلك لاقتصارها على الإدارة المركزیة السالف الذكر   320_16التنفیذي رقم 

زیادة على  فرض شروط خاصة  . سواء  بطریقة مباشرة أو بطریقة غیر مباشرة

في المترشح  لمنصب الأمین العام للبلدیة تتلاءم مع نمط التوظیف في  الإدارة 

  .المركزیة  القائم على التعین لا الانتخاب الذي هو أساس نظام اللامركزیة الإداریة

غیر أنه كان الأجدر بالمشرع أن یجعل الأمین العام  هیئة مساعدة لرئیس 

البلدیة بالشكل الذي یبقي التسییر محلي لا هیئة عدم تركیز إداري من خلال منحه 

السالف الذكر قد  320_16صلاحیة تعینه ، لاسیما وأن المرسوم التنفیذي رقم 

، 2011یونیو سنة  22رخ في المؤ   10_ 11جاء كتطبیق لقانون البلدیة رقم 
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المتعلق بقانون البلدیة، الذي من المفروض أنه صدر تدعیما للامركزیة ومن ثم 

   .الدیمقراطیة 

 :الهوامش

یومنا هذا  إلى 1967تطبیق نظام اللامركزیة في الجزائر من  خیرة مقطف ، _1

 عكنون ،كلیة الحقوق بن  دارة و المالیة،،مذكرة لنیل شهادة ماجستیر ،فرع الإ

.4،ص 2001،2002سنة  ،1جامعة الجزائر   

یسمى بالمركزیة  الإداریةولى للمركزیة وهو الصورة الأ  الإداريالتركیز _ 2 

 اتخاذالمتطرفة أو الوزاریة أو المكثفة معناها أن تتركز سلطة  أو  المتوحشة

القرارات في كل الشؤون الإداریة بید السلطة الإداریة المركزیة و المتمثلة في 

ة ، بحیث لا یكون لأیة سلطة أخرى حق تقریر أي مالوزراء على مستوى العاص

أمر من الأمور ، إنما یتعین على كافة الموظفین في الأقالیم الرجوع إلى الإدارة 

ر دور الموظفین في الجهاز الإداري المركزیة المختصة لإصدار القرار و ینحص

في تقدیم المقترحات والآراء في المساءل المطروحة علیهم و انتظار ما  تقرره 

نه و نظرا لعیوب هذا النظام أالإدارة المركزیة بشأنها ، وتنفیذ هذه القرارات، غیر 

هجرت أغلب الدول هذه الصورة من المركزیة الإداریة نحو الصورة المعتدلة 

.كزیة الإداریة و هي عدم التركیز الإداري للمر    

دارة وهو نقل الإ ،داریة یعتبر الصورة الثانیة للمركزیة الإعدم التركیز الاداري _3

قالیم بهدف تحقیق السرعة التي لى ممثلیها عبر الأإالمركزیة جزء من صلاحیاتها 

التي تكتنف  داریة و التخفیف من درجة التركیز العالیةنجاز الوظیفة الإإتكفل 

.داریة في صورتها المطلقة المركزیة الإ   

یتمتع بها كل رئیس في  الاختصاصاتیقصد بالسلطة الرئاسیة مجموعة من _4

ن تجعل هؤلاء یرتبطون به برابطة التبعیة و أ هانأمواجهة مرؤوسیه من ش

 نماإو ، داري لرئیس الإل و حق مطلقأ لیست امتیاز الخضوع، و السلطة الرئاسیة 

.یمنحه القانون رعایة للمصلحة العامة وحسن سیر المرافق العامة اختصاص   
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،دار العلوم للنشر و التوزیع ،سنة الإداريمحمد الصغیر بعلي ،القانون _5

.62،ص 2004   

قلیم الدولة في تسییر شؤونه إجزء من  لاستقلاإ تتمثل في :قلیمیة لإاللامركزیة ا_6

. فرادهأحاجات  إشباعالمختلفة و   

مرفق معین عن الدولة و تمتعه بقدر  انفصالوتتمثل في :اللامركزیة المرفقیة _ 7

.ومحلیةألیشكل مؤسسة عامة وطنیة  الاستقلالیةمن    

،المتضمن 2016مارس  6المؤرخ في  01_16الصادر بموجب القانون رقم _8

.3،ص 14العدد التعدیل الدستوري ، ج ر    

.1996 الجزائري لسنة و هو نفس ما كان في دستور_ 9  

.4،ص  37د العد ،2011یولیو  3الجریدة الرسمیة المؤرخة في _10   

 واعضاؤها معینین و لیسأعلى خلاف اللامركزیة المرفقیة التي یكون  _11

.منتخبین  

 فریلأ 7المؤرخ في  08_90لم یكن القانون القدیم للبلدیة الحامل لرقم _12

بالشكل الذي جاء في القانون رقم   ةینص على الأمین العام كهیئ، 1990

.السالف الذكر 10_11   

.لصلاحیات البلدیة ككلالمخصصة   124 إلى 103المواد من  _13   

.3،ص  73،العدد  2016دیسمبر  15الجریدة الرسمیة ، المؤرخة في  _14   

    .1033ص.31العدد،1990محرم  6المؤرخة في  الجریدة الرسمیة_ 15

 1990یولیو سنة  25المؤرخ في  320_90من المرسوم  2نظر المادة أ_ 16

دارة ساسي الخاص بالمناصب و الوظائف العلیا في الإحكام القانون الأأالذي یحدد 

. 31المحلیة،ج ر العدد   

.225،ص 6،العدد 1991رجب  21الجریدة الرسمیة المؤرخة في __17  

.250،ص 6،العدد 1991رجب  21لجریدة الرسمیة المؤرخة في ا_18  

بل  ، مین العامالمتعلق بقانون البلدیة على تواجد الأ 24_67مر لم ینص الأ _19

و حول مهمة تنظیمها ، ن مدینة الجزائر ستخضع لنظام خاصأنص فقط على 
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 17المؤرخ في  30_67مر رقم فصدر الأ ،للسلطة المركزیة عن طریق مرسوم

ینة الجزائر، الذي نص على منصب لمد الإداريالمتضمن النظام  1967جانفي 

لغي ، ثم صدر المرسوم رقم أ مر قد ن هدا الأأغیر  ر،الكاتب العام لمدینة الجزائ

الخاص بمدینة  الإداريالمتضمن التنظیم  1985جانفي  12المؤرخ في  04_85

" ین منح تسمیة جدیدة لمدینة الجزائر و هيأداري عدل التنظیم الإ ، الذيالجزائر 

وضعت تحث وصایة والي  ، و بلدیة  15تتكون من " منطقة سكنیة حضریة 

. واسعة مقارنة لما كان سابقا تحیاالجزائر مع منح الكاتب العام  صلا  

.956،ص 29لحجة العدد ا وذ 26الرسمیة المؤرخة في  الجریدة_ 20    

ر یعام للجماعات المحلیة ،مذكرة لنیل شهادة ماجستالأمین ال ،راضیة عباس_ 21 

 فحة منص، ال1و المالیة ،كلیة الحقوق بن عكنون ،جامعة الجزائر  الإدارةفرع ، 

.145 الى 132   

المؤرخ في  480_97رقم  التنفیذيحیث تنص المادة الثانیة من المرسوم _22 

تشتمل  أنه على  ،المتضمن تنظیم محافظة الجزائر الكبرى ،  1997دیسمبر 15

مین الأ:الجزائر الموضوعة تحث سلطة الوزیر المحافظ على مایلي محافظةدارة إ

"الخ...العام    

كل من المرسوم  320_16رقم  التنفیذيالمرسوم   تأشیراتتضمنت  للإشارة_ 23

.السالفین الذكر  27_91و المرسوم التنفیدي رقم  26_91رقم  التنفیذي   

24_ André de laubadere   ، traite élémentaire du droit 

administratif ,5 eme édition LG D J , tome 1,1970,p 73.  

.34ص ، المرجع السابق راضیة عباس،_ 25   

 13المؤرخ في  320_16من المرسوم التنفیذي رقم  20نظر المادة أ__ 26

العام للبلدیة  ،ج  الأمینالخاصة المطبقة على  الإحكامالمتضمن  2016دیسمبر 

.73ر العدد    

السالف الذكر  320_16رقم  التنفیذيمن المرسوم  21المادة أنظر _ 27   
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دارة المركزیة سواء كان في كلتا الحالتین یكون المرسوم صادر عن الإ_ _28

.ولصادر عن الوزیر الأ تنفیذي أومرسوم رئاسي صادر عن رئیس الجمهوریة    

   131،ص  راضیةعباس _29

.2 ،ص 12،العدد  2012فبرایر 29المؤرخة في ، الجریدة الرسمیة __30  

.3،ص 53،العدد 2011سبتمبر  28الجریدة الرسمیة ، المؤرخة في  _31   

دارة الجماعات إسلاك في أتعتبر :نهأتنص المادة الثالثة على _ 32
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